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  لجنة وضع المرأة
  الدورة التاسعة والخمسين 

  ٢٠١٥مارس آذار/ ٢٠-٩
  من جدول الأعمال ٣البند 

ــالمرأة   متابعـــة المـــؤتمر العـــالمي الرابـــع المعـــني بـ
ــرين   ــة والعشـــ ــتثنائية الثالثـــ ــدورة الاســـ والـــ

: ٢٠٠٠المرأة عام ”المعنونة  للجمعية العامة،
ــة والســلام في    المســاواة بــين الجنســين والتنمي

        “قرن الحادي والعشرينال
  مائدة مستديرة وزارية: المساءلة عن تحقيق المساواة الفعلية للنساء والفتيات     

    
  موجز الرئيس      

  
، عقــدت لجنــة وضــع المــرأة مائــدة مســتديرة وزاريــة   ٢٠١٥آذار/مــارس عــام  ١٠في   - ١

 إطـار الموضــوع  ، في“المسـاءلة عـن تحقيـق المســاواة الفعليـة للنسـاء والفتيـات      ”بشـأن موضـوع   
أولويات العمل في المستقبل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المـرأة وإعمـال   ”العام المعنون 

. وركــز المشــاركون في المائــدة المســتديرة علــى تبــادل       “حقــوق الإنســان للنســاء والفتيــات   
المسـاءلة عـن   المعلومات عن التجارب الوطنية، والممارسات الجيدة والتحديات المتعلقـة بكفالـة   

الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وإعمال حقوق الإنسـان للمـرأة، لا سـيما بالتعجيـل     
    .٢٠١٥بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، وفي خطة التنمية لما بعد عام 

وتولت رئاسة المائـدة المسـتديرة بيتـو بـاتيغ، الأمينـة العامـة للـوزارة الاتحاديـة للشـؤون            - ٢
رجية في سويسرا، وتولت إليزابيث برودريك، المفوضـة المعنيـة بقضـايا التمييـز علـى أسـاس       الخا
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ــتراليا، منصـــب المشـــرف، وشـــارك وزراء ومســـؤولون رفيعـــو المســـتوى، مـــن    الجـــنس في أسـ
  دولة عضوا، في الحوار التفاعلي.  ١٦
  

  الجنسين  تعزيز آليات المساءلة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل المساواة بين    
كان هنـاك توافـق قـوي في الآراء بـين المشـاركين علـى أن وجـود آليـات ومؤسسـات            - ٣

فعالة للمساءلة على الصعيد الوطني أمر بالغ الأهمية لتنفيذ الالتزامات الوطنيـة والدوليـة المتعلقـة    
لمسـاواة بـين   بالمساواة بين الجنسين. وأشار المشاركون إلى أهمية دور الأجهـزة الوطنيـة المعنيـة با   

الجنســين والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، مــن حيــث كونهــا آليــات لرصــد ومراقبــة          
المسؤوليات المشتركة بين القطاعـات في مـا يتعلـق بتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة          
وإعمال حقوق الإنسـان للمـرأة. وقـدم عـدد مـن المشـاركين أمثلـة عـن الطـرق الـتي تعمـل بهـا             

تنظيمية مستقلة، مثـل أمنـاء المظـالم المعنـيين بالمسـاواة ومكافحـة التمييـز، لـتمكين المـرأة           هيئات
من المطالبة بحقوقها الإنسانية، والسعي من أجل الحصول على تعويضات عن الانتـهاكات الـتي   

  تتعرض لها.
غير أن العديد مـن المشـاركين أعربـوا عـن قلقهـم لعـدم وجـود إرادة سياسـية ومـوارد            - ٤

ماليــة وبشــرية متاحــة للمؤسســات والآليــات مــن أجــل تعزيــز المســاواة بــين الجنســين. وشــدد    
المشــاركون علــى وجــوب أن تــزوّد هــذه المؤسســات والآليــات بــالموارد علــى الوجــه الســليم،    

تستطيع أن تستجيب لاحتياجات النسـاء والفتيـات، ولتكـون لـديها القـوة والقـدرة علـى         حتى
ات والواجبات. وأكد العديد من المشاركين علـى مـا للمجتمـع المـدني،     كفالة الامتثال للالتزام

بما في ذلك منظمات حقوق المرأة، مـن دور بـالغ الأهميـة في تحميـل الحكومـات المسـؤولية عـن        
  تحقيق المساواة بين الجنسين، والنهوض بحقوق الإنسان للمرأة.

بــيجين والمعاهــدات   وأشــار عــدد مــن المــتكلمين إلى أهميــة اســتخدام منــهاج عمــل         - ٥
والآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان للتــأثير بفعاليــة في صــياغة القــوانين والسياســات والــبرامج.   
وسلم المشاركون بأن مـن شـأن تقـديم تقـارير إلى هيئـات المعاهـدات الدوليـة، كلجنـة القضـاء          

ل لمجلــس علــى التمييــز ضــد المــرأة، والعمليــات الدوليــة، مــن قبيــل الاســتعراض الــدوري الشــام  
حقوق الإنسان، أن يعزز مسـاءلة الحكومـات عـن المسـاواة بـين الجنسـين. وأكـد الـبعض علـى          
التقارير الموازية التي يقدمها المجتمع المدني، فضلا عـن المناقشـات العامـة المتعلقـة بتقـارير الـدول       

  الأطراف، باعتبارها جوانب أساسية في آليات المساءلة هذه.
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  والرصد بوصفها ذات أهمية أساسية لتحقيق المساءلة  القوانين والسياسات    
أبرز عدد من المشاركين خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي تحـدد    - ٦

أهدافا ومؤشرات واضحة والتي تخضع للرصد بانتظام، باعتبارها وسـيلة فعالـة يمكـن بهـا تعزيـز      
جعــل أجــزاء الحكومــة جميعهــا مســؤولة عــن تحقيــق  تعمــيم مراعــاة المنظــور الجنســاني، وكفالــة 

ــة       ــادة التنســيق بــين الأجهــزة المعني المســاواة بــين الجنســين. وأشــار المشــاركون أيضــا إلى أن زي
بالمساواة بين الجنسين، والهيئات التنفيذيـة والتشـريعية والقضـائية، أمـر أساسـي لكفالـة مسـاءلة        

ين الجنسين. ووجـه عـدد مـن المشـاركين الانتبـاه      جميع الجهات الفاعلة في الدولة عن المساواة ب
إلى الدور الهام الذي يمكن أن تضـطلع بـه البرلمانـات في تحميـل جميـع الـوزارات المسـؤولية عـن         
تنفيــذ خطــط العمــل والالتزامــات المتعلقــة بالمســاواة بــين الجنســين، بطــرق منــها إجــراء بعثــات  

ومــة. ونــوّه المشــاركون بالــدور الهــام أيضــا برلمانيــة لتقصــي الحقــائق، لتقيــيم مــدى امتثــال الحك
الذي تضطلع به السلطات المحلية في تنفيذ خطـط العمـل الوطنيـة، وكفالـة المسـاءلة عـن تحقيـق        

  المساواة بين الجنسين.
وأبــرز المشــاركون أهميــة المقــدرة علــى تتبــع اســتخدام مخصصــات الميزانيــة مــن منظــور    - ٧

بـة الماليـة المكلفـة بمراقبـة الإنفـاق الحكـومي وفقـا لخطـط         جنساني، والدور الرئيسي لهيئات الرقا
العمـل والالتزامــات المتعلقــة بالمســاواة بــين الجنســين. وقـد أبلغــت عــدة بلــدان عــن اســتخدامها   

تخصيص المـوارد المتاحـة   لالميزنة المراعية للمنظور الجنساني، في دورات ميزانياتها الوطنية، تأييدا 
وإنفاقها بكفاءة وفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، وأوصـت باسـتخدامها باعتبارهـا    

  أداة هامة للمراقبة.
وسلط عدد من المتكلمين الضوء على استمرار التمييز ضـد المـرأة في القـوانين باعتبـاره       - ٨

لإنســان. وفي الوقــت نفســه، أفــاد الــوزراء  عقبــة رئيســية أمــام تمتــع النســاء والفتيــات بحقــوق ا  
أحرز من تقدم في إصلاح الأطر القانونيـة وتلـك المتعلقـة بالسياسـات، بمـا في ذلـك إدخـال         بما
تعزيــز تشــريعات بشــأن المســاواة بــين الجنســين، وتعــديلات دســتورية لكفالــة المســاواة بــين    أو

ــالتمكين الاقتصــاد    ــهوض ب ــز، وسياســات للن ي للمــرأة، والأخــذ بنظــام  الجنســين وعــدم التميي
الحصص لزيـادة مشـاركة المـرأة في الهيئـات السياسـية وهيئـات صـنع القـرار. واتفـق المتكلمـون           

  على لزوم إلغاء جميع القوانين التمييزية المتبقية.
وأكد عـدد مـن المشـاركين أهميـة تقـديم التقـارير وإعـداد التقييمـات باعتبارهـا أدوات            - ٩

صعد الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة. وأشـار بعضـهم إلى أن ممـا لا بـد منـه         لتعزيز المساءلة على ال
لتحمّــل المســؤولية الحقــة عــن تحقيــق المســاواة بــين الجنســين، وإعمــال حقــوق الإنســان للنســاء  
والفتيــات، هــو إجــراء استعراضــات وتقييمــات مســتمرة بشــأن تــأثير القــوانين والسياســات         
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ات يمكن تحديد المشاكل وإجراء التعديلات اللازمـة مـن   والبرامج. فبإجراء استعراضات وتقييم
أجــل تحقيــق نتــائج وفوائــد لجميــع النســاء والفتيــات. ورأى بعضــهم أن وجــود بيانــات عاليــة    
الجودة يشكل عنصرا بالغ الأهمية للقيام برصد فعال لما يحرز من تقدم، وأن جمع هذه البيانـات  

  ينبغي أن يولى أولوية في هذا الصدد.
  

  دة مساءلة القطاع الخاص عن تحقيق المساواة بين الجنسين زيا    
وأكــد عــدد مــن المشــاركين أهميــة كفالــة مســاءلة القطــاع الخــاص عــن المســاواة بــين       - ١٠

الجنسين، والحاجة إلى رصد أثر القطاع الخاص على المساواة بين الجنسـين وتمتـع المـرأة بحقـوق     
 هـذا الصـدد إيجـاد حـوافز للقطـاع الخـاص، علـى        الإنسان. ومـن الـنُّهج الـتي يمكـن أن تُتبـع في     

ســبيل المثــال، بالتأكيــد علــى أن تعزيــز المســاواة بــين الجنســين، بالإضــافة إلى كونــه مســألة مــن  
  مسائل حقوق الإنسان، يمكن أن يكون يعود بالفائدة على الأعمال التجارية.

ــا في      - ١١ ــرز المشــاركون أن الســلطة في القطــاع الخــاص ظلــت تاريخي ــدي الرجــال،   وأب أي
ولذلك فإن إشراك الرجـال في مـا يبـذل مـن جهـود مـن أجـل زيـادة عـدد النسـاء في المناصـب            
القيادية في القطاع الخاص هو أمر بالغ الأهمية. ومـن المبـادرات في هـذا الصـدد أن يطلـب مـن       
ــا        ــاء مهاراته ــرأة في بن ــدعم الم ــوذهم ل ــذكور اســتخدام مراكــز نف ــذيين ال ــوظفين التنفي ــار الم  كب

القياديــة، والالتــزام بتقــديم تقــارير علنيــة عــن التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف بعينــها. ورأى    
المشاركون أيضا أن للبرلمانات دورا هامـا تضـطلع بـه في جعـل القطـاع الخـاص أكثـر خضـوعا         
للمساءلة، على سبيل المثال، بتشكيل لجان متخصصة للرقابة البرلمانية. ومن الممارسات الجيـدة  

في المائة في مجالس إدارة الشـركات المطروحـة أسـهمها للتـداول      ٤٠يد حصة للنساء بنسبة تحد
العام. واقترح أيضا وضع أطـر لمسـاءلة أصـحاب المصـالح المتعـددين، تشـمل الحكومـة والمجتمـع         

  المدني والقطاع الخاص، باعتبار ذلك وسيلة ناجحة لزيادة مساءلة القطاع الخاص.
أمثلة على دور الشـراكات التعاونيـة الناجحـة في تعزيـز المسـاءلة مـن       وساق المتكلمون   - ١٢

أجــل النــهوض بحقــوق الإنســان للمــرأة، بمــا في ذلــك داخــل القطــاع الخــاص، كإنشــاء مــذكرة 
تفاهم رسمية بين القطاع الخـاص والمجتمـع المـدني ورئـيس الـوزراء، تركـز علـى زيـادة مشـاركة          

. وتضــمنت مبــادرة للتعــاون بــين أصــحاب مصــلحة  المــرأة في مجــالس إدارة الشــركات الخاصــة
ــرأة          ــتمكين الاقتصــادي للم ــز ال ــادرات لتعزي ــرامج ومب ــز المســاءلة، ب ــن أجــل تعزي ــددين م متع
واستقلالها المالي، بتنظيم دورات تدريبية إقليمية، وإبرام اتفاقيـات بـين الشـركات والمؤسسـات     

  ية والوطنية والمحلية.التعليمية، ومختلف مستويات الحكومة على الصعد الإقليم
  


